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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

كاشف عن سنخ الملاك وأنه في صرف اللجلد أو في كل فعل أو  أنه لا :وحاصل الملاحظة الأولى

 .كي يكلن هل منشأ كلن المحقق لامتثا  النهي عدم سائر الأفراد ،في اللجلد السعي

 :لأمرين الملاحظة الثانية في مبنى المحقق الإصفهاني قدس سره: وتبتني على التنبيه

د يتلهم أن ما أفيد من أن امتثا  النهي لا يتحقق إلا بعدم سائر الأفراد إنما يتم بناءً ق الأمر الأول:

على كلن النهي هل الزجر عن الفعل، وأما لل كان النهي هل طلب الترك فلا يتلقف امتثاله على عدم 

يق الفعل، سائر الأفراد؛ لأنه إذا كان معنى النهي هل الزجر عن الفعل فمقتضاه الزجر عن جميع مصاد

وأما إذا كان مؤدى النهي هل طلب الترك فالمطللب به صرف الترك، وصرف الترك يتحقق بأو  ترك 

لا بجميع التروك وعدم جميع الأفعا ، فلا محالة كلن امتثا  النهي بعدم سائر الأفعا  منلط بكلن 

 .ما لل كان معناه طلب الترك النهي بمعنى الزجر، ولا يتأتى في

كما -لتلهم غير وارد، والسر في ذلك: أنه حتى لل كان النهي بمعنى طلب الترك ولكن هذا ا

صرف  -إلا أن المقصلد بطلب الترك طلب تركِ صرفِ الفعل -نُسب لصاحب الكفاية قدس سره

لا طلب صرف الترك. فكلن متعلق النهي طلب الترك لا يستلزم أن يكلن المطللب طلب  ،-اللجلد

  .بأن الترك يتحقق بأو  ترك لا بجميع التروك صرف الترك، كي يقا :

يد  على الزجر،  مضافاً إلى أن النهي وإن كان بمعنى طلب الترك إلا أن طلب الترك قد أنشئ بما

أي أن طلب الترك مدلل  التزامي، والمدلل  المطابقي هل الزجر، فذلك لا فرق في المقام بين أن يقا : 

دلل  المطابقي وطلب للترك بالمدلل  الالتزامي، فعلى كليهما لا النهي زجر، أو أن النهي زجر بالم

 ..يتحقق امتثا  النهي إلا بإعدام سائر الأفعا 

أن مقتضى  [ من290ص 2قامه ]نهاية الدراية جما يظهر من عبارة المحقق أعلى الله م الأمر الثاني:

(،إطلاق النهي الناشئ عن مقدمات الحكمة حيث قا : )لا تكذب( أو  كلن المنهي عنه هل  )لا تصلِّ

الطبيعي، لكن لما كان الباعث على هذا النهي هل المفسدة المترتبة على الفعل كالكذب مثلًا، فالمفروض 
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أن المفسدة ملجلدة في كل فعلٍ فعل، فمقتضى وجلد المفسدة في كل فعلٍ فعل أن لا يتحقق امتثا  

 .النهي إلا بترك سائر الأفراد

امتثا  تفاق على أن المرتكز العقلائي قائم على أن بعد الا ث بين الأعلام في أنهولكن محل البح

نه لازم سلاء كان عدم سائر الأفراد هل المحقق لامتثا  النهي بالأصوالة أم أ- النهي بترك سائر الأفراد

في كل فعلٍ،  -ةوهل المفسد-في منشأ هذا المرتكز بغض النظر عن كلن الملاك  -عقلي لما هل المحقق له

فإنه على جميع الفروض  ،أو كلن المفسدة في اللجلد السعي ،أو كلن المفسدة في صرف وجلد الفعل

بغض النظر عن  قد اتفق على أنه لا يتحقق امتثا  النهي إلا بعدم سائر الأفراد. فما هل منشأ ذلك؟

د، أم في اللجلد السعي، فإنه على الملاك، أي سلاءً كان الملاك في كل فعل، أم في صرف اللجل ملطن

 .بإعدام سائر الأفعا ، ولا ربط للمسألة بالملاك يتحقق امتثا  النهي الا جميع الفروض لا

أن المرتكز العقلائي  :للمرتكز العقلائي المشار إليه ففيه في المقام إن كان تعليلاً  هس سرفما ذكره قد

لصلرة  ذكره تعليلاً  وإن كان ما ،ق تلضيحهكما سب ،قائم على ذلك بغض النظر عن ملطن الملاك

ذكره  لل جمعناه مع ما ه في المقامس سركره قدذ ، أي أن مامطلقاً  خاصوة من المحقق لامتثا  النهي لا

المنطبق  (ناقض العدم الأزلي)من أنه لل كان المنظلر في طرف الأمر هل )[ 289ص 2جه ]س سرقد

أن نقيضه  لا ،عدم اللجلد الأو  بقاء سائر الأعدامولازم  ،على أو  اللجلدات فإن نقيضه هل عدمه

صرف اللجلد، كما لل قا  المللى: )لا تتكلم(،  بمعنى أن المنهي عنه لل كان ،عين عدم سائر الأفعا 

بل لأن عدم صرف  ،لأنه نقيض صرف اللجلد ليس لا يمكن امتثاله إلا بإعدام سائر الأفراد؛ فإنه

لأن صرف اللجلد يتحقق بأو  وجلد، فإعدام الأو   ، وعدم الثالث،اللجلد لازمه عدم الثاني

هي  فسلف تكلن نتيجة الجمع بين الكلامين ،لازمه إعدام الثاني والثالث، وإلا لم يكن إعدام الأو (

وعدم  ،متثا  بالأصوالة هل عدمهلمفسدة في صرف اللجلد فالمحقق للاأنه إن كانت ا التفصيل أي:

دة في كل فعل سلف يكلن المحقق وإن كانت المفس ،متثا لازم له لا أنه هل المحقق للاسائر الأفعا  

 .متثا  هل عدم سائر الأفراد بالأصوالة لا باللازمللا

هل المناط في  هل محل البحث، حيث إن محل البحث في ما إن هذا مجرد تفصيل فني في ما :ففيه

سلاء كان  قابل تحقق امتثا  الأمر على صرف اللجلد،م ،تلقف امتثا  النهي على ترك سائر الأفراد

يتحقق  حيث إن امتثا  الأمر يتحقق بصرف اللجلد فلماذا لا ،بالأصوالة أم باللازم ذلك التلقف

تلقف امتثا  النهي على  ؟ حيث إن المرتكز العقلائي قائم علىتثا  النهي في مقابله بصرف التركام
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وليس في مقام  ،فلقع البحث بين الأعلام في تعليل المرتكز فقط ،كبصرف التر ترك سائر الأفراد لا

أن ذلك راجع لكلن  :ليقا  في تحليله ،بيان مناط المحقق لامتثا  النهي بعدم سائر الأفراد بالأصوالة

 .الملاك هل المفسدة في كل فعل

لا يمكن تجنب  فإنه نتالمفسدة في أي ملطن كا نقام عليه المرتكز العقلائي هل أ أن ما :والخلاصة

 .هذه المفسدة إلا بإعدام سائر الأفعا 

لى بحث إثباتي سيأتي نعم، لل ارتكب المعصية فهل يبقى النهي مستمراً أو يسقط؟ وهذا يعتمد ع

هل أن المستفاد من سياق النهي استمراره حتى بعد المعصية؟ وأما محل البحث  :وهل التعرض إليه

 .هل محقق امتثا  النهي بغض النظر عن ملطن الملاك المناط في ما فعلًا: فهل في تحديد

 .تم الكلام في هذا التخريج الثاني

م لمقا [ تلجيهاً 295ص 3المحاضرات جما أفاده سيدنا الخلئي قدس سره ]وهل  التخريج الثالث:

الكلام في منشأ وهل نافع كتحليل لما هل محل  ،-نحلالية والشملليةأي ظهلر النهي في الا-الإثبات 

بأن السر كل السر لا في المبدأ ولا في  حيث أفاد هناك: ،تلقف امتثا  النهي على ترك سائر الأفراد

-أن الملاك  المنتهى؛ فإن ما ذهب إليه المحقق الإصوفهاني قدس سره أن السر في المبدأ وهل الملاك، أي

وأشكل  .امتثا  النهي إلا بعدم الجميع قتحقفي كل فعلٍ فعل اقتضى ذلك عدم  لما كانت -وهل المفسدة

لا كاشف لنا عن الملاكات، إذ ليست الخطابات في مقام بيان  :عليه سيدنا الخلئي قدس سره بأنه

الملاك؛ لأن الخطاب في مقام بيان المجعل ، وليس في مقام بيان الملاك، لذلك لا يمكن معرفة حدود 

ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا معنى لإرجاع البحث الملاك وسنخه من الخطاب؛ لأن المللى 

 .إلى الملاك

أن  :الذي ذهب له صواحب الكفاية، حيث أفاد -يعني كيفية الامتثا -وليس السر في المنتهى 

مرجع ذلك إلى أن العقل يقرر أن امتثا  الأمر بإيجاد فرد، وامتثا  النهي بعدم سائر الأفراد. وأشكل 

بأن مقام الامتثا  متفرع على مقام الجعل؛ فإن ما يقرره العقل في كيفية  :على ذلك سيدنا الخلئي

الامتثا  فرع ما يفهمه العقل من كيفية المجعل ، فلا بد من الرجلع إلى ما هل المجعل ، إذ على إثره 

كليهما متعلق  أن الأمر والنهي :يتعين ما هي كيفية الامتثا ، فلا بد من الرجلع إلى المجعل ، وبيانه

(، إلا أن هناك نكتة ارتكازية تحف بهذا الخطاب أي  (، قا : )لا تصلِّ بالطبيعي، حيث قا : )صولِّ

  بالأمر وبالنهي، فما هي هذه النكتة؟
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إذا قا  المللى: )أقم الصلاة(، فإن مقتضى الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة أن المأملر به 

خلا  هذا الخطاب جميع أفراد الصلاة العرضية والطللية؟ هذا غير  الطبيعي، ولكن هل المأملر به من

معقل ؛ لعدم قدرة المكلف على ذلك. أم المطللب حصة معينة من الصلاة؟ وهذا خلاف الإطلاق؛ 

لأن مقتضى الإطلاق ألا تخصيص ولا تقييد، فتعين أن المطللب صرف اللجلد، إذ لا يلجد شق 

 .رابع، هذا بالنسبة للأمر

(، فالمجعل  هل حرمان المكلف عن  وأما بالنسبة إلى النهي: إذا قا : )لا تكذب( أو )لا تصلِّ

الفعل، بمعنى أن المللى اعتبر الحرمان على ذمة المكلف، فما هل المحروم منه؟ هل المحروم منه فعل من 

يمكن أن الأفعا ، أو المحروم منه هل كذب معين، أو المحروم منه هل كل كذب؟ ولا شق رابع. لا 

يكلن المحروم منه فرد من أفراد الكذب؛ لأن المكلف بطبعه تارك لفرد من أفراد الكذب، فكل إنسان 

في العالم هل بطبعه تارك لفرد من أفراد الكذب، فلا معنى لأن يطلب منه ترك ذلك وهل تارك له، فإنه 

الإطلاق، فتعين أن تحصيل للحاصول. ولا أن المطللب ترك حصة معينة من الكذب؛ لأن هذا خلف 

 .المحروم منه كل كذب يكلن

فاحتفاف الأمر والنهي بهذه النكتة الارتكازية هل الذي صرف الأمر لكلن المطللب صرف 

 .اللجلد، وصرف النهي لكلن المطللب ترك كل فرد من الأفراد، لا بلحاظ المبدأ، ولا بلحاظ المنتهى

وهي أنه ذكر أن الأمر ينصرف إلى طلب  ولكن هنا ملاحظة على ما أفيد في كلامه قدس سره:

 .صرف اللجلد؛ لأنه لا يعقل أن يكلن المطللب كل فرد من أفراد الصلاة لعدم قدرة المكلف عليه

دخيلة في أن دخالة القدرة إما في فعلية التكليف أو في تنجزه على المبنيين؛ فإن كانت القدرة  :وبيانه

فمقتضى احتفاف الخطاب  -كما هل المشهلر، أي أن لا فعلية للتكليف بغير المقدور-فعلية التكليف 

إن المأملر به صرف :بحكم العقل بأن لا تكليف بغير المقدور أن المأملر به كل فعل مقدور، فلماذا يقا 

معينة، بل كل صولاة صرف اللجلد، ولا حصة  اللجلد؟! بل هناك شق رابع: لا كل فعل، ولا

 .مقدورة بمقتضى احتفاف الخطاب بأن التكليف لا يتعلق بغير المقدور

يعني أن التكليف فعلي لكن لا  -الذي هل أحد مبنييه-ة في التنجز وأما بناءً على دخالة القدر

 أن متعلق الأمر كل الصللات، لكن هذا التكليف لا :عقاب على مخالفته لأنه ليس متنجزاً، فلازمه

يتنجز إلا في الصللات المقدورة، فلا ملجب للذهاب إلى أن المجعل  في الأمر صرف اللجلد 

  .بمقتضى احتفاف الخطاب بحكم العقل بدخالة القدرة إما في الفعلية أو في التنجز
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أن المبنى المختار عندنا أن السر كل السر في أن امتثا  الأمر بصرف  :فتلخص في هذا المطلب

من أن النكتة نكتة ارتكازية عرفية، وهي النظر  امتثا  النهي بعدم سائر الأفراد، ما ذكرناهاللجلد، و

إلى الطبيعي المتعلق للنهي كمفهلم واحد، لا كحيثية مشتركة بين الأفراد، ومتى نظرنا للمنهي عنه على 

جد بلجلد فرد، أن هذا اللاحد يمكن أن يل :أنه مفهلم واحد مقابل الطبائع الأخرى، فالعرف يرى

 بما هل واحد لا ينعدم إلا بعدم سائر الأفراد. لكنه

 

 العالمينوالحمد لله رب 


